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370733 ‐ هل اتهام غالب نساء المجتمع بالفساد الأخلاق من القذف؟

السؤال

كنت ف الجامعة، وذهبت إل أصحاب، وفتحت موضوعا من موضوعات المجتمع معهم، وكنت لا أنوي قذف المحصنات

الغافلات، ولا نية لدى، وفتحت مع أناس آخرون هذا الموضوع، فأحد من أصحاب قال ل: إنك قذفت محصنات ونساء

المسلمات، ثم ست، وقال ل: ما هو دليلك، قلت لا أدري، لن أنا لا أعرف ما الذنب البير الذي اقترفته، الذي قلته لهم: بأن

ف هذا المجتمع نساء يصاحبون الرجال، والعلاقة ليست الزنا، وقلت إنهم يشاهدون ما حرم اله تعال، وذكرت أشياءا مثل

هذه، وأنا لا أعلم، ولا أنوي ما أقول، ولن عممت عل ٦٠٪ من نساء هذا المجتمع، وأخبرتهم أنهم يفعلون مثل ما نفعل، هذا

كل ما حصل. فهل قذفت المحصنات الغافلات؟ وإن قذفتهن وأنا لا أدري فهل ل توبة؟ وما ه التوبة؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

هال ولسر قَال :شَةَ قَالَتائع ن60% منه؛ لما روى ابن ماجه (3761) ع مجتمع أو بلدة، ولا عل لا يجوز تعميم السب عل

صلَّ اله علَيه وسلَّم : (انَّ اعظَم النَّاسِ فريةً لَرجل هاج رجً، فَهجا الْقَبِيلَةَ بِاسرِها، ورجل انْتَفَ من ابِيه وزَنَّ امه) وصحه

الألبان ف " صحيح ابن ماجه".

وف تعميم السب ظلم ولا شك، ومن الذي يملك أن يحص الناس حت يقول إن 60% يفعلون كذا أو يفعلن كذا.

ثم لا شك أن كثرة التحدث بمثل ذلك: من شأنه أن يهون المعصية ف نفوس الناس، وإشاعة أمرها فيهم، أو النظر لعامة

الناس، أو أكثرهم: بعين النقص والازدراء، والاعتقاد بأنهم هلوا، عامتهم، أو أكثرهم، وضلوا عن السبيل، وهذه كلها مفاسد،

نه الشرع عنها.

لَكَ النَّاسه : لجالر ذَا قَالا ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال : ه عنه قَالال ةَ رضريره ِبا نروى مسلم (2623) ع

. ( مهَلها وفَه

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم:(145473)، ورقم:(220482). 

ثانيا:
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قولك: "إن نساء هذا المجتمع يصاحبن الرجال، ويقمن علاقة ليست زنا، وإنهن يتفرجن عل ما حرم اله" : ليس قذفا، فالقذف

هو الرم بالزنا أو اللواط.

قال ف "منار السبيل"(2/372):" باب حد القذف: وهو: الرم بالزن، وهو من البائر المحرمة، لقوله تعال: انَّ الَّذِين يرمونَ

الْمحصنَاتِ الْغَافلاتِ الْمومنَاتِ لُعنُوا ف الدُّنْيا واخرة ولَهم عذَاب عظيم ، وقوله صل اله عليه وسلم: "اجتنبوا السبع

الموبقات". قالوا: وما هن يا رسول اله؟ قال: "الشرك باله، والسحر، وقتل النفس الت حرم اله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل

مال اليتيم، والتول يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات" متفق عليه...

 وإنما يجب بشروط تسعة:

أربعة منها ف القاذف. وهو: أن يون: بالغا، عاقلا، مختارا، فلا حد عل صغير، ومجنون، ونائم، ومره، لحديث "رفع القلم

عن ثلاثة"...

وخمسة ف المقذوف. وهو كونه: حرا، مسلما، عاقلا، عفيفا عن الزن يطأ ويوطأ مثله، لقوله تعال: والَّذِين يرمونَ الْمحصنَاتِ

الآية، مفهومه أنه لا يجلد بقذف غير المحصن.

والمحصن هو المسلم الحر العاقل العفيف عن الزن، فلا يجب الحد عل قاذف الافر والمملوك والفاجر، لأن حرمتهم ناقصة،

فلم تنهض لإيجاب الحد...

.ذب القاذف" انتهِر، ولا حد)؛ لأنه لا عار عليهم بذلك، للقطع بزمنهم: ع ومن قذف أهل بلدة أو جماعة لا يتصور الزن

فما دمت لم تتهم النساء بالزنا، فليس هذا قذفا صريحا.

وهناك ألفاظ تحتمل الزنا وغيره، وه ألفاظ الناية، فمن أت بها، أثم، ثم إن فسرها بتفسير يحتمل غير القذف، فإنه يعزر ولا

يحد حد القذف، وذلك كقوله: مخنث وفاجرة، فإن قال: أردت بالمخنث المتطبع بطبائع التأنيث، وبالفاجرة الاذبة مثلا، لم

يحد، لنه عص بذلك، فاستحق التعزير.

والواجب عليك أن تتوب إل اله تعال من إطلاقك السب والقدح لـ60% من نساء المجتمع، وأن تحفظ لسانك، وتحذر من

مغبة إطلاقه ف أعراض الناس.

 هال خَطس نم ةملْبِال لَّمَتدَ لَيبنَّ الْعاه عليه وسلم: (وال ق/18، وقال صل (ٌيدتع يبقر هلَدَي لٍ اقَو نظُ ملْفا يم) :قال تعال

يلْق لَها با يهوِي بِها ف جهنَّم) رواه البخاري (6478) ومسلم (2988).

واله أعلم.


